
 بيــروت –  عــــاد الحديــــث عــــن الزواج 
المختلــــط إلى واجهة الجدل في لبنان بعد 
تأكيــــدات الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
الأربعــــاء على أن الــــزواج المختلط يؤمن 
انتقــــال البلاد من الطائفيــــة إلى المجتمع 

المدني.
قال عون، خــــلال لقاء مفتوح مع نحو 
150 طالبا من 30 جامعة لبنانية في قصر 
بعبــــدا ببيــــروت، ”إن حرية الــــزواج في 
لبنــــان تخضع لقوانين مختلفــــة رغم أنه 
من المفروض توحيد هــــذه القوانين، ففي 
مقابل قانون عقوبات واحد هناك قوانين 
أحوال شخصية متعددة تجعل من الأفراد 
وكأنهم منتسبون إلى طوائفهم فحسب“.

وأضــــاف ”إننــــا ســــنتجاوز الأزمــــة 
تدريجيا،  الوضــــع  وسيتحســــن  الحالية 
وكل يوم ســــيكون أفضل من الذي قبله“، 
مؤكدا أنه ”سيسلّم إلى رئيس الجمهورية 
المقبــــل، وطنا أفضل بكثيــــر مما هو عليه 
اليوم، على كل الأصعدة وخاصة الصعيد 

الاجتماعي“.

كونفيدرالية طائفية

الزواج المختلط ليس جديدا في لبنان 
فهو ظاهرة تنتشر وتنحسر وفق الظروف 

التي يمر بها البلد.
وعلى الرغم مــــن تعدّد هذه الزيجات، 
إلا أنها بقيت استثناء عن القاعدة وتمثل 
هامشا محدودا مقارنة مع حالات الزواج 

من داخل نفس الطوائف والمذاهب.
ولطالمــــا اصطدمــــت هــــذه الزيجــــات 
بحواجــــز ثقافيــــة ومجتمعيــــة وتقاليــــد 
عائلية عتيقة، غير أن التشريعات المعمول 
بهــــا لا تتيح توســــعا لهــــذه الظاهرة، لا 
بــــل تعتبر عائقا حقيقيا أمــــام جعل هذه 
الظاهــــرة طبيعية داخــــل مجتمع متعدد 

كالمجتمع اللبناني.
شــــديدة  المختلط  الــــزواج  ومســــائل 
الارتبــــاط بقــــدرة المجتمــــع اللبناني على 

الاختلاط الصحيح.
منــــذ  اللبنانــــي  الكيــــان  نشــــأ  فقــــد 
الاســــتقلال عام 1943 على نظام مجتمعي 
سياسي شبيه بكنفيدرالية طائفية تقسم 
المجتمــــع الواحد إلى فسيفســــاء مذهبية 
تعمــــل قوانينها وفق تشــــريعات المذاهب 
المتعــــددة والمختلفة، وليــــس وفق قانون 

واحد للبلد.
وقــــد درج اللبنانيــــون علــــى التوزع 
جغرافيا وفــــق خارطــــة جغرافية حددت 
للطوائــــف مناطقها وحدودهــــا المتخيلة، 
وجعلــــت مــــن التجمعات الســــكانية ذات 
طابع طائفي أو مذهبــــي. وقد تم تحقيق 
اختراقات على مدى الســــنوات التي تلت 
الاســــتقلال، وشُــــكلت مناطــــق مختلطة، 
لطالمــــا دفعــــت ثمنــــا دراماتيكيــــا باهظا 
خلال فترات الاحتراب الداخلي، ولاسيما 
تلــــك التي عرفــــت بالحــــرب الأهلية الني 
اندلعت عــــام 1975 وانتهت عام 1990 بعد 
توقيع اتفاق المصالحة في مدينة الطائف 

السعودية عام 1989.
وتــــكاد الخرائــــط التبســــيطية توزع 
اللبنانيــــين داخل جبل لبنــــان الذي عرف 
تاريخيــــا بأنه منطقة التســــاكن والتقاتل 

بــــين الموارنــــة والــــدروز. ويعتبــــر 
شــــمال لبنان ذا غالبية ســــنية أمّا 
جنوبــــه فهــــو ذو غالبية شــــيعية. 
وتعــــرف مــــدن طرابلــــس وبيروت 

وصيــــدا بصفتها مدنا ســــنية، 
فيما صــــور وبعلبــــك هي مدن 

شــــيعية وجونية وزحلة هي 
مــــدن مســــيحية. وعرف عن 
ســــنية  مدينة  أنها  بيــــروت 

أرثوذكسية.
بيد أن هذه التصنيفات 

ليست دقيقة ولا تأخذ 
الطابع المعقد للمجتمع 

اللبناني وتطور 
تلاوينه الديموغرافية 

فالمسيحيون موجودون 
في جنوب لبنان 
وشماله، كما أن 

كافة الطوائف 
موجودة داخل 
منطقة البقاع 

اللبناني، فيما 
يتجمع السنة 

في منطقة إقليم 
الخروب في 

قلب الشــــوف 

المحسوب درزيا مســــيحيا. أما العاصمة 
اللبنانية فأصبحــــت خليطا تتعايش فيه 
المذاهب داخل أحيائها وتتقاســــم العيش 

داخل أحياء أخرى.

النفاق العلني

المفارقة أن حالة الاختلاط الســــكاني 
بين الطوائف ليســــت بالضــــرورة حافزا 
لزيادة نســــب الــــزواج المختلط في لبنان، 
لا بــــل إن قواعد الاحتــــكاك بين الطوائف 
قد تســــبب نفورا وتمسكا بسلامة النسل 

النقي داخل كل طائفة.
ولا تشجع العائلات التقليدية أبناءها 
وبناتها على الزواج من الطوائف الأخرى، 
على الرغم من أن ارتفاع نسب التعليم قد 
ساهم في تنشــــيط انفتاح نسبي محدود 

عابر للمذاهب.
والحرج لا يتعلق بزواج المسلمين من 
المســــيحيين أو العكس، بل حتى بحالات 
الــــزواج بــــين المذاهــــب عند المســــيحيين 
والمذاهب لدى المسلمين، وإنْ بشكل أخف.
وتبقــــى حــــالات الــــزواج المختلط في 
إطــــار لم يرتــــق إلــــى مســــتوى التعميم 
كتجربــــة تقتــــدى وتســــاهم فــــي حالــــة 

الانصهار المجتمعي.
وتعتبــــر قوانــــين الــــزواج والطــــلاق 
والميراث مجحفة لم تستطع إحقاق العدل 

في مقاربة الزواج من مذاهب مختلفة.
ويظهر الأمــــر جليا في حالات الزواج 
بين المســــيحيين الذين يلجأون للحصول 
على الطلاق، إلــــى تغيير مذهبهم واتباع 
مذهــــب يبيح الطلاق. كمــــا يجري التنقل 
بــــين المذاهــــب الإســــلامية للحصول على 

امتيازات معينة في قضايا الميراث.
وتقــــف الطبقــــة الدينيــــة لــــدى كافة 
الطوائــــف اللبنانية ضد الــــزواج المدني، 
طابعــــا  يأخــــذ  الرفــــض  هــــذا  كان  وإن 

راديكاليا لدى الطوائف الإسلامية.
السياســــية  الطبقــــة  تســــتطع  ولــــم 
اللبنانيــــة تجــــاوز الطبقــــة الدينيــــة في 
هــــذا الشــــأن، خصوصا أن هــــذه النخبة 
مســــتفيدة من النظام الطائفــــي اللبناني 
وهي نتاج له يصعب عليها التمرد عليه.

ويمــــارس القانــــون اللبنانــــي ”نفاقا 
مــــن حيث قبوله بالــــزواج المدني  علنيا“ 
الذي يعقده اللبنانيون خارج حدود لبنان 

ويعترف به ويعتبره نافذا وفق القوانين 
اللبنانيــــة، فيمــــا لــــم تقــــر التشــــريعات 
اللبنانية قوانين للزواج المدني في لبنان.
وعلــــى الرغــــم مــــن رواج اقتراحات 
سابقة بإقامة زواج مدني اختياري كنمط 
زواج يضاف إلــــى أنماط الزواج الدينية، 

إلا أن الأمر قوبل بمقاومة شديدة.
وزيــــرة  تصريحــــات  أثــــارت  وقــــد 
الداخلية اللبنانية، من تيار المستقبل، ريا 
الحســــن حول استعدادها لفتح حوار في 
شأن الســــماح بالزواج المدني، في فبراير 
الماضــــي، ردود فعــــل رافضة شــــاجبة لا 
تبشــــر بإمكانية العبور نحو هذه المرحلة 

في الأجل القريب.
يذكــــر أنه تم طرح الزواج المدني لأول 
مرة عام 1951 في مجلس النواب اللبناني، 
حيــــث تم رفضه، وفي العــــام 1999 ناقش 
مجلس الوزراء مشــــروع قانــــون الزواج 
المدني وتمــــت الموافقة عليه بالأغلبية في 
عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي، يوم 
حاز على أغلبيّة وزاريّة مُؤيّدة، لكنّ رفض 
رئيس الــــوزراء الراحل رفيــــق الحريري 
توقيع مشــــروع القانون المذكــــور آنذاك، 
مدعوما من السُــــلطات الدينيّة المُختلفة، 

حال دون تمريره. 
وقــــال الحريــــري وقتهــــا ”إن ظروف 

لبنان الآن لا تسمح بذلك“.
وقد جــــرت مُحاولات لاحقــــة من قبل 
وزراء داخليّة ســــابقين، ولاسيّما من زياد 
بارود ومروان شــــربل، لحجب المذهب عن 
ســــجلات القيد، وكذلك تمرير تعديل على 
إحدى المواد القانونيّة للسماح بتسجيل 
الزواج المدني الاختيــــاري في لبنان، لكنّ 
هذه المحُاولات أجهضت بعد وُصول وزير 

الداخلية نهاد المشنوق إلى منصبه.
الأســــبق  الجمهورية  رئيــــس  يقــــول 
إليــــاس الهراوي إنه تزوج في الكنيســــة 
ولكــــن ذلــــك لا يلــــزم اللبنانيين بشــــيء. 
ويعتقــــد أن بطولة رجــــل الدين كانت في 
أن يقنع أبنــــاء طائفته بأن الزواج المدني 
ممنــــوع. ويضيــــف ”كان ممنوعــــا علينا 
نحن الموارنــــة أن نصافح الأرثوذكس، إلا 
أن الأحــــوال تغيرت اليــــوم، وحتى تحت 
قبة روما في الفاتيكان أصبح هناك زواج 

مدني“.
فــــي مقابلــــة مــــع الرئيــــس الحالــــي 
ميشــــال عون أجرتهــــا صحيفــــة النهار، 
قــــال إن ”غالبيــــة ردود الأفعــــال تميــــزت 
بالفجــــور والتصنــــع لأن الموضوع ليس 
مطروحا لإقراره بصفة جماعية وشــــاملة 
فهــــو اختيــــاري وتكريس للمــــادة 16 من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا يحق 
لأحد الاعتــــراض عليه. ولبنان وافق على 
الشرعة، ومبدأ الزواج المدني الاختياري 
هو حل لبعض المشــــاكل التــــي يواجهها 
المواطنون. وأعتقد أن الردود كما لاحظنا 
تــــدل علــــى فوضــــى مصطنعة وتســــلط 
وتضليل إذ شــــبهه البعض وكأنه عملية 
جنســــية إباحية (…) البطريرك يدافع عن 
موقــــف كنيســــته، ولكنني أذكــــر القارئ 
بــــأن الــــزواج المدني لــــم يقر فــــي بلد ما 
بموافقة الكنيســــة أو رجال الدين. وهذا 
الأمر ينطبق أيضا على الدول الإسلامية 
حيث أقر الزواج المدني الإلزامي من دون 
موافقــــة رجــــال الدين والعلمــــاء. أما في 

لبنان فهو ليس إلزاميا“. 
وردا علــــى مــــن شــــبه أولاد الــــزواج 
أجاب ”هذا الكلام  المدني ”بأولاد الزنــــا“ 
يعتبر انتقــــادا لله عز وجــــل لأنه يوحي 
بأنه تعالى تأخر كثيرا لإرســــال شرائعه 
السماوية الخاصة بعقد الزواج وبالتالي 
يصبح جميع البشــــر أولاد زنا لأن عقود 
زواج آبائهــــم وأجدادهم لــــم تكن وفق 

هذه القواعد“.
فــــي حين وصــــف رئيــــس مجلس 
النــــواب اللبناني نبيه بــــري الوضع 
فــــي لبنان بالقول ”إننا ســــكارى حتى 
النخــــاع فــــي الطائفية“ وأكــــد أن ”ما 
يجري ليس بكاء علــــى الدين بل بكاء 
علــــى الطائفية مثلمــــا يحكى عما 
يحصل في ذكرى عاشــــوراء بأنه 
مــــا من أحد يبكي على الحســــين 

بل يبكي على الهريسة“.
وفــــي الوقت الحالــــي، وعلى 
المتُفرّقــــة  المُطالبــــات  مــــن  الرغــــم 
بين الحــــين والآخر، بتطبيــــق مبدأ 
فصــــل الدين عن الدولــــة، وبالتقيّد 
بالدســــتور اللبناني الذي يكفل 
الحريّــــات الشــــخصيّة، فإن لا 
أمل بحُصول عُقود ”الزواج 
المدنــــي“ علــــى الغطــــاء 
الشــــرعيّ والقانونيّ، 
مُتعدّدة،  لأسباب 
في طليعتها 
ما هو مُرتبط 
ة  بســــطو
المرجعيّات 

الدينيّة وبنفوذها لدى القوى السياسيّة. 
ولا أمــــل أيضــــا بحصــــول هــــذا النــــوع 
مــــن الزيجات علــــى المُباركــــة المجتمعية، 
لتعصّب موروث ازداد حدّة في الســــنوات 
القليلة الماضية بســــبب تفشّــــي الجرائم 
والمجــــازر تحــــت ســــتار الديــــن، وتوجّه 
المُجتمعــــات كافة فــــي المنطقــــة والعالم، 
نحو الانغلاق والتقوقع القومي والديني 

والمذهبي.
وتعتبـــر المؤسســـات الدينيـــة لكافة 
الأديان والطوائف أن الزواج عقد مقدس 
سنه الله وينفذه وكلاؤه من رجال الدين 
بحســـب شـــرائعهم، ممـــا يعـــزز الدور 
المعنوي للمؤسســـات الدينيـــة في حياة 
الإنســـان. وفوق ذلك هناك العائد المادي 
الذي يتم تحصيله من الرعاية والإشراف 
علـــى المراســـيم الدينية ومنها مراســـيم 
الـــزواج والتي تعتبر أحـــد مصادر دخل 
هـــذه المؤسســـات. ولكن هـــذه العوامل 
ليســـت الســـبب الحقيقي لرفـــض رجال 
الديـــن للـــزواج المدني، بل إنـــه الخوف 
من خســـارة بعض رعاياهم عبر الزواج 
المختلـــط إن كان نتيجـــة لتحولهـــم إلى 
دين الشـــريك أو نتيجة لعدم اتباعهم أو 

ممارسة شعائر أي دين.
هـــذا هو ســـبب رفض رجـــال الدين 
القاطـــع للـــزواج المدني، وقـــد عبر عنه 
الســـابق  اللبنانية  الجمهوريـــة  مفتـــي 
محمد رشيد قباني مطلع عام 2013 بقوله 
”إن كل من يوافق من المسؤولين المسلمين 
في السلطتين التشريعية والتنفيذية في 
لبنان على تشـــريع وتقنين الزواج المدني 

هو خارج عن دين الإسلام“.

الالتفاف الكبير

تتـــم حفـــلات الزفـــاف التقليدية في 
لبنـــان في العادة بين شـــريكَي حياة من 
ذات الطائفة أو المذهب، فالسنة يتزوجون 
مـــن الســـنة، والشـــيعة مـــن الشـــيعة، 
والدروز مـــن الدروز، والمســـيحيون من 

المسيحيين. 
الزواج بين شريكي حياة من طائفتين 
مختلفتين من الطوائف الـ18 الموجودة في 

لبنان أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لمعظم 
الأسر اللبنانية، بل إنه ”وصمة عار“.

ولا توجد في لبنان إحصاءات دقيقة 
بشـــأن الزيجات المُختلطة، لسبب بسيط 
أنّ هـــذه الزيجـــات لا تُســـجّل فـــي مكان 
واحـــد، حيـــث أنّ جزءا كبيـــرا منها يتمّ 
خارج ”البيوتات الدينيّة“ أي وفق صيغة 
”الزواج المدني“، وخارج لبنان، ولاسيّما 
في قبرص وكذلك في اليونان وتركيا ولو 
بنســـبة أقلّ، مع العلم أنّ عبارة ”الزواج 
المُختلط“ لا تشـــمل الزواج بين شخصين 
من دينـــين مُختلفين فحســـب، وإنمّا من 
مذهبـــين مُختلفين. ويعـــود آخر إحصاء 
جرى في لبنان إلـــى العام 2013، أنجزته 
”الدوليـــة للمعلومات“، تبـــينّ من خلاله 
أن عدد عقود الـــزواج المختلط في لبنان 
يصل إلى 173.883 عقدا، أي ما يمثل نحو 
15 فـــي المئة مـــن إجمالي عقـــود الزواج 

المسجلة في لبنان. 

وتتـــوزع عقود الـــزواج المختلط كما 
يلي:32.231 عقدا بين المسلمين من مذاهب 
مختلفة؛ و118.250 عقدا بين المســـيحيين 
مـــن مذاهـــب مختلفـــة؛ و10.797 عقـــدا 
بين المســـلمين والمســـيحيين من مذاهب 

مختلفة.
وتبـــين الأرقام أن عقـــود الزواج بين 
المســـيحيين من مذاهب مختلفة هي أكبر 
من تلك العقود بين المســـلمين من مذاهب 
مختلفة، وتســـتحوذ نســـبة 68 في المئة 
من عقود الـــزواج المختلط، بينما العقود 
بين المسلمين لا تشـــكل سوى نسبة 18.5 
فـــي المئة وعقـــود الزواج بين المســـلمين 
والمســـيحيين لا تســـتحوذ ســـوى نسبة 
ضئيلـــة 6.2 في المئة. وتوضح ميشـــلين 
خوري، موظفة في إحدى وكالات الأسفار 

فـــي بيـــروت، أن ”اللبنانيـــين الذيـــن لا 
يســـتطيعون أو لا يرغبـــون فـــي الزواج 
عن طريـــق المحاكم الطائفية يســـافرون 
إلى قبرص أو إلى اليونان مع تسهيلات 
وخدمات فـــي ما يتعلق بالأوراق اللازمة 

للسفر والإقامة في الفنادق“.
وبحسب المحامي باسل عبدالله، أحد 
المدافعـــين عن الزواج المدنـــي في لبنان، 
فـــإن أغلـــب هـــؤلاء العرســـان يحجزون 
رحلاتهـــم ليس إلـــى قبـــرص واليونان 
فحســـب، بل أيضا إلى بلدان مثل تركيا 
وأوكرانيـــا وروســـيا، ثم يعـــودون إلى 
لبنان وبحوزتهم أوراق ثبوت زواجهم. 

وتؤكد الأمينة العامة للجنة العربية 
لحقوق الإنســـان فيوليت داغر أن ”غياب 
الـــزواج المدنـــي طيلـــة ســـنوات عديدة 
شـــكل مأســـاة اجتماعيـــة حقيقية وكان 
مصدر آلام وتعقيـــدات وأوضاع خارجة 
عن القانون بســـبب دكتاتوريـــة الزواج 

الطائفي“. 
وتضيف ”لقـــد أعادت أزمـــة الزواج 
المدنـــي فتح جـــروح الحـــرب الأهلية في 
لبنان، حيث دفـــع المجتمع اللبناني ثمن 
الحروب الصغيرة المتتابعة التي قاســـى 
منها بشـــكل واســـع ومزقته فـــي أعماقه 
وحرمته من وســـائل دفاعـــه. مما حدّ من 
قدرته على بناء مستقبله بشكل خلاق. لم 
تعد الطائفيـــة اليوم واحدة من الصفات 
الأكثر تخلفا فحسب، فهي ما زالت ملجأ 
الحماية في مجتمـــع صودرت أحلامه و 
فرض عليه انســـجام اجتماعي مصطنع. 
لقـــد حلـــت الضمانـــة الطائفيـــة مـــكان 
الضمانـــة الاجتماعيـــة، وحـــال التماثل 
العضوي دون أيّ محاولة تجديد مدنية“. 
وتوضح وســـائل الالتفاف الســـابقة 
على هيمنة رجـــال الدين صعوبة وقوف 
المؤسســـات الدينيـــة فـــي وجـــه تطـــور 

المجتمعات في العصر الحالي.
ولا تـــزال منظمـــات المجتمـــع المدني 
اللبنانيـــة تكافـــح من أجل إقـــرار قانون 
مدنـــي لا يجعـــل عقـــد القران فـــي أيدي 
القساوســـة والشيوخ فحســـب. غير أن 
قوة الأديان في لبنان، المتعدد الطوائف، 

لا تزال هي المسيطرة.

”أنا من طائفة أخرى… هل تتزوّجني؟“.. عبارة بســــــيطة لكنّها تُشــــــكّل عقبة 
كبيرة أمام وُصول الكثير من علاقات الحُبّ المفُترضة إلى نهاية سعيدة في 
ــــــان، بلد الـ18 طائفة، الذي ”يتميز“ بعــــــدم وجود قانون موحد للأحوال  لبن
الشخصية، فلكل طائفة قوانينها ومحاكمها الخاصة، ما ساهم في ازدياد 

نسبة التعصّب الديني والانغلاق المذهبي.

الزواج المختلط ينقل لبنان من الطائفية إلى المدنية
السلطة الدينية أقوى السلطات في المجتمع اللبناني
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قود {الزواج 
ُ
صول ع

ُ
لا أمل بح

المدني} على الغطاء الشرعيّ 

والقانونيّ، بسبب سطوة 

ة ونفوذها 
ّ
ات الديني

ّ
المرجعي

ة
ّ
لدى القوى السياسي

حق مؤجل

تاريخيــــا بأنه منطقة التســــاكن والتقاتل
بــــين الموارنــــة والــــدروز. ويعتبــــر
شــــمال لبنان ذا غالبية ســــنية أمّا 
جنوبــــه فهــــو ذو غالبية شــــيعية. 
وتعــــرف مــــدن طرابلــــس وبيروت 
وصيــــدا بصفتها مدنا ســــنية،
مدن  فيما صــــور وبعلبــــك هي
شــــيعية وجونية وزحلة هي
مــــدن مســــيحية. وعرف عن
ســــنية مدينة  أنها  بيــــروت 

أرثوذكسية.
بيد أن هذه التصنيفات 

ليست دقيقة ولا تأخذ 
الطابع المعقد للمجتمع 

وتطور اللبناني
تلاوينه الديموغرافية 

فالمسيحيون موجودون 
في جنوب لبنان
وشماله، كما أن
كافة الطوائف

موجودة داخل 
منطقة البقاع 
اللبناني، فيما
يتجمع السنة 

في منطقة إقليم 
الخروب في 
قلب الشــــوف

السماوية الخاصة بعقد الزواج وبالتالي 
يصبح جميع البشــــر أولاد زنا لأن عقود 
زواج آبائهــــم وأجدادهم لــــم تكن وفق 

هذه القواعد“.
فــــي حين وصــــف رئيــــس مجلس 
النــــواب اللبناني نبيه بــــري الوضع 
”فــــي لبنان بالقول ”إننا ســــكارى حتى 
وأكــــد أن ”ما  الطائفية“ النخــــاع فــــي
يجري ليس بكاء علــــى الدين بل بكاء 
عما  الطائفية مثلمــــا يحكى علــــى
ذكرى عاشــــوراء بأنه  يحصل في
مــــا من أحد يبكي على الحســــين 

بل يبكي على الهريسة“.
الوقت الحالــــي، وعلى  وفــــي
المتُفرّقــــة  المُطالبــــات  مــــن  الرغــــم 
ى و ي و ي يو و

بين الحــــين والآخر، بتطبيــــق مبدأ 
فصــــل الدين عن الدولــــة، وبالتقيّد 
الذي يكفل  بالدســــتور اللبناني
الحريّــــات الشــــخصيّة، فإن لا 
”الزواج  ”أمل بحُصول عُقود
المدنــــي“ علــــى الغطــــاء
الشــــرعيّ والقانونيّ،
مُتعدّدة، لأسباب 
في طليعتها
ما هو مُرتبط
ة بســــطو
المرجعيّات

15
في المئة من إجمالي عقود الزواج 

المسجلة في لبنان هي عقود زواج 

مختلط 
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